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ملف أمن دولي ـ الحروب، الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب في 

 یةالمواثیق الدول

عني ت تيمواثیق الدولیة الیتناول الملف بالعرض والتحلیل المؤسسات وال

حرب أوكرانیا النظر بجرائم دورھا في ة الجماعیة، وبجرائم الحرب والإباد

ئم اجر في تصنیفھذه المؤسسات في  المعاییر التي تعتمدھاو وحرب غزة،

 لف في تحلیلھ على المحاور التالیة:ز الم. ویركالمتطرفة الجماعاتوحرب، ال

 أمن دولي ـ محكمة العدل الدولیة، ودورھا في حرب غزة .1

 أمن دولي ـ المحكمة الجنائیة الدولیة، المھام ودورھا في الحروب .2

أمن دولي ـ محكمة العدل الأوروبیة ـ الجدل حول وضع حماس على  .3

 قائمة التطرف
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 حرب غزةأمن دولي ـ محكمة العدل الدولیة، ودورھا في  -1

تعتبر محكمة العدل الدولیة ھي الجھاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، 

لأحكام القانون الدولي في النزاعات وتتولى المحكمة الفصل طبقا 

القانونیة التي تنشأ بین الدول، وتقدم المحكمة آراء استشاریة بشأن 

المسائل القانونیة التي قد تحیلھا إلیھا أجھزة الأمم المتحدة ووكالاتھا 

المتخصصة. وعلى الرغم من أن المحكمة لم تدع الى وقف فوري 

الجیش   تأكد منلإطلاق النار في غزة الا أنھا طالبت إسرائیل بال

الإسرائیلي عدم ارتكاب جرائم حرب وتوفیر الخدمات الأساسیة 

 .للفلسطینیین

 محكمة العدل الدولیة

قضائي الرئیسي للأمم تعد محكمة العدل الدولیة ھي الجھاز ال

ھولندا) وبدأت المحكمة  -المتحدة، ومقرھا في قصر السلام (لاھاي 

، بعدما حلت مكان محكمة العدل الدولیة 1946العمل في العام 

ھولندا) منذ  -الدائمة التي كان مقرھا أیضا في قصر السلام (لاھاي 

. تعمل محكمة العدل الدولیة بموجب نظام أساسي یشبھ 1922عام 

إلى حد كبیر سابقتھا، ونظام المحكمة مرفق بمیثاق الأمم المتحدة، 

وھو جزء لا یتجزأ منھ. للمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات 

القانونیة التي تحیل إلیھا الدول وفقا للقانون الدولي. كذلك تقدم 

الة إلیھا من قبل أجھزة المحكمة فتاوى في المسائل القانونیة المح

والوكالات الدولیة. تتخذ قرارات المحكمة وفقا  الأمم المتحدة

للمعاھدات والاتفاقیات الدولیة المعمول بھا، بالإضافة الى العرف 

مؤتمر میونخ . . الدولي، والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائیة

 2022للأمن 

) عضوا منتخبین لمدة تسع 15تتألف محكمة العدل الدولیة من (

سنوات من قبل الجمعیة العامة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. 

واحد ولكن بصفة مستقلة أحدھما عن یصوت ھذان الجھازان في آن 

الأخر. لاتشمل المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسیة نفسھا لبلد 

https://www.europarabct.com/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%ae-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-2022%d8%8c-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9/
https://www.europarabct.com/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%ae-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-2022%d8%8c-%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9/
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ما. وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ویجوز 

إعادة انتخاب الأعضاء المنتھیة مدتھم، ولایمثل أعضاء محكمة 

 .العدل الدولیة حكوماتھم وھم قضاة مستقلون

یجب أن تتوفر في القضاة المؤھلات المطلوبة في بلدانھم للتعیین 

في أرفع المناصب القضائیة، أو أن یكونوا رجال قانون ذوي كفاءة 

مشھود بھا في القانون الدولي. یجب أیضاً أن تعكس المحكمة في 

تكوینھا أبرز الأنظمة القانونیة الرئیسیة دولیا. وبحال لم تتضمن 

المحكمة قاض یحمل جنسیة دولة طرف في قضیة معروضة 

أمامھا، یجوز لتلك الدولة أن تختار قاضیا مخصصا لتلك القضیة. 

م المحكمة، لدى محكمة العدل الدولیة أمانة عامة خاصة بھا، ھي قل

التي تقدم خدمات لدعم إقامة العدل وتقوم بدور الأمانة في أي 

ینتخب لمدة  منظمة دولیة أخرى. یرأسھا رئیس قلم المحكمة، الذي

 .سبع سنوات قابلة للتجدید

 أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتھا محكمة العدل الدولیة

:  2023دعوى ھولندا وكندا ضد سوریا لدى محكمة العدل الدولیة، 

أعلنت محكمة العدل الدولیة أن ھولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة 

 16ضد سوریا یزُعم فیھا انتھاك السلطات في دمشق لاتفاقیات وفي 

ولیة قرارا یطالب سوریا ، أصدرت محكمة العدل الد2023نوفمبر

 2020مؤتمر میونخ للأمن .باتخاذ جمیع الإجراءات الفعالة

: رفعت إیران  2023طلب إیران الإفراج عن أصول مالیة مجمدة 

قضیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة أمام  2016في یونیو 

المحكمة، طالبت فیھا واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتھا بقیمة 

، قضت محكمة العدل 2023ر.وفي مارس حوالي ملیاري دولا

الدولیة بعدم الاختصاص في قضیة أصول إیران المجمدة في 

 .الولایات المتحدة

https://www.europarabct.com/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%ae-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%85/
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: في أواخر  2018دعوى إیران ضد واشنطن بسبب العقوبات 

، رفعت إیران رفعت دعوى قضائیة أمام 2018أغسطس عام 

الولایات المتحدة انتھكت معاھدة الصداقة  المحكمة زعمت فیھا أن

بین البلدین  1955والعلاقات الاقتصادیة والحقوق القنصلیة لعام 

بسبب العقوبات التي فرضتھا واشنطن على إیران. أصدرت 

المحكمة قرارا بأنھ "لا ینبغي أن تؤثر العقوبات الأمریكیة على 

الوضع الإنساني في إیران ولا على الطیران المدني"، وھو الحكم 

 .الذي أعربت واشنطن عن رفضھا الالتزام بھ

 مفھوم الإبادة الجماعیة

تعرف الإبادة الجماعیة بإنھا أي فعل "یرتكب بقصد التدمیر الكلي 

أو الجزئي لجماعة على أسس قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة". 

وبحسب تعریف الأمم المتحدة، تشمل ھذه الأفعال قتل البشر، 

وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بھم، وتدھور ظروفھم المعیشیة 

د یھدد حیاتھم، ومنع الولادات في ھذه الفئة السكانیة، والإبعاد إلى ح

القسري للأطفال. اعترف بالإبادة الجماعیة كجریمة بموجب القانون 

الدولي، مما مھد الطریق لاعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة للإبادة 

 .1948الجماعیة في عام 

دخلت اتفاقیة الأمم المتحدة للإبادة الجماعیة حیز التنفیذ في عام 

.والمحكمة الجنائیة الدولیة ھي المكلفة بالتحقیق في قضایا 1951

جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، 

وعقد المحاكمات بشأنھا. ووفقا لنظامھا الأساسي، یمكن محاكمة أي 

شخص یرتكب جریمة الإبادة الجماعیة أو یأمر بھا أو یشارك فیھا 

أو یحرض علیھا. وھناك محكمة أخرى، وھي محكمة العدل الدولیة 

ل مع النزاعات بین الدول ویمكنھا أن تقرر ما إذا في لاھاي، تتعام

 .كانت الدول مسؤولة عن الإبادة الجماعیة

 دور محكمة العدل الدولیة في حرب أوكرانیا
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قرارا لصالح  2022أصدرت محكمة العدل الدولیة في مارس 

أوكرانیا، وأمرت روسیا بـ"التعلیق الفوري" لعملیاتھا العسكریة 

المستمرة. وعارضت موسكو الحكم قائلة إن المحكمة، التي تفصل 

في النزاعات بین الدول، غیر مختصة للنظر في القضیة. أكدت 

محكمة العدل الدولیة التي تتخذ مقرا في لاھاي بھولندا في الثاني 

.، أنھا مؤھلة للنظر في الجزء الأكبر للقضیة 2024من فبرایر 

 المرفوعة أمامھا،والتي تتھم فیھا كییف موسكو بالتذرع بوقوع

 "إبادة جماعیة" في أوكرانیا لشن ھجومھا

ضیة منفصلة رفعتھا أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارا في ق

أوكرانیا واتھمت فیھا روسیا بتقدیم دعم مالي للانفصالیین في شرق 

أوكرانیا على مدى سنوات قبل حرب أوكرانیا، ورفضت محكمة 

العدل الدولیة معظم طلبات أوكرانیا، لكنھا خلصت إلى أن موسكو 

فشلت في التحقیق في الانتھاكات المحتملة للاتفاقیة الدولیة بشأن 

 .مكافحة تمویل الإرھاب

 18یقول "شتیفان تالمون " خبیر القانون الدولي في "بون" في 

إنھ "في العامین أو الثلاثة الماضیة، أصبح شائعا أكثر  2024ینایر 

أن تتدخل دول أخرى في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل 

الدولیة. وفي قضیتین أخریین تتعلقان باتفاقیة منع الإبادة الجماعیة، 

انضمت  -ھما دعوى أوكرانیا ضد روسیا وغامبیا ضد میانمار 

دول أخرى، بما في ذلك ألمانیا، إلى الإجراءات. وحتى الآن، 

أعلنت بنغلادش والأردن أنھما ترغبان في الانضمام ودعم الدعوى 

كما یقول "تالمون" ویتوقع صدور أكثر التي رفعتھا جنوب إفریقیا، 

غالبیتھا لدعم جنوب ) إعلانا للتدخل في العملیة برمتھا، 30من (

ـ مصادر  2024أمن دولي ـ مؤشر موءتمر میونخ للأمن لعام . إفریقیا

 التھدیدات والمنھجیة

 دور محكمة العدل الدولیة في حرب غزة

https://www.europarabct.com/?p=92864
https://www.europarabct.com/?p=92864
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قیة رفعت جنوب إفریقیا الدعوى التي تتھم فیھا إسرائیل بانتھاك اتفا

الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لأن كلا 

البلدین صادقا على اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة 

الجماعیة والمعاقبة علیھا وتختص المحكمة بتسویة القضایا المتعلقة 

بالاتفاقیة. طلبت محكمة العدل الدولیة من إسرائیل "منع ومعاقبة" 

التحریض على الإبادة، ولكنھا لن تبت في جوھر الدعوى التي 

رفعتھا جنوب أفریقیا ضد إسرائیل حول ما إذا كانت ترتكب إبادة 

 .جماعیة قبل وقت طویل. إذ قد یتطلب التحقیق سنوات

اكتفت محكمة العدل الدولیة بإصدار قرار حول تدابیر عاجلة قبل 

النظر في صلب القضیة. أمرت محكمة العدل الدولیة إسرائیل 

اعدات الإنسانیة إلى قطاع غزة، في حكم یثیر بالسماح بإدخال المس

اھتمام العالم أجمع. وتابعت محكمة العدل الدولیة أن على إسرائیل 

"اتخاذ جمیع الإجراءات الممكنة لمنع التحریض المباشر والعلني 

على ارتكاب إبادة والمعاقبة علیھ"، و"علیھا أن تمنع كل أعمال 

 ."الإبادة المحتملة في قطاع غزة

أن "الوضع  2024فبرایر 17قررت محكمة العدل الدولیة، في 

الخطیر في قطاع غزة لا یتطلب المزید من التدابیر المؤقتة بخلاف 

تلك القائمة بالفعل". تؤكد محكمة العدل الدولیة أن إسرائیل تظل 

ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتھا بموجب اتفاقیة الإبادة الجماعیة، 

بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطینیین في قطاع 

 ."غزة

** 
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أمن دولي ـ المحكمة الجنائیة الدولیة، المھام ودورھا في  -2

 الحروب

تصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة ومحكمة العدل الدولیة الاھتمام مجدداً 

، بالتزامن مع الدعوات القضائیة التي حركتھا عدة 2023منذ نوفمبر 

بارتكاب جرائم في حربھا على غزة ترتقي  دول اتھمت فیھا إسرائیل

إلى مستوى الإبادة الجماعیة، لعل أبرزھا ما تقدمت بھ جنوب أفریقیا 

أمام محكمة العدل الدولیة نتج عنھ إصدار تدابیر مؤقتة لضمان حمایة 

، أما 2024أكتوبر  26المدنیین الفلسطینیین وقت الحرب وذلك في 

لإصدارھا  2023الجنائیة الدولیة فتصدرت تصدرت أخبارھا في عام 

مذكرة اعتقال بتھمة ارتكاب جرائم حرب ضد الرئیس الروسي 

بوتین، ویتولى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أیضاً  فلادیمیر

 .2023تحقیقًا مفتوحًا في الوضع في إسرائیل وفلسطین منذ نوفمبر 

 ما ھي المحكمة الجنائیة الدولیة؟

ھي منظمة حكومیة   (( ICCt أو  ICC )) المحكمة الجنائیة الدولیة

دولیة ومحكمة دولیة مقرھا في لاھاي، ھولندا، وھي المحكمة الدولیة 

الدائمة الأولى والوحیدة التي لھا ولایة قضائیة لمحاكمة الأفراد على 

الجرائم الدولیة المتمثلة في الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، 

وجرائم الحرب، وجریمة العدوان، وتختلف المحكمة الجنائیة الدولیة 

وھي أحد أجھزة الأمم المتحدة التي تنظر في عن محكمة العدل الدولیة، 

 2002النزاعات بین الدول، تأسست المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، ویعتبرھا أنصارھا 

  ق الإنسان،خطوة كبیرة نحو العدالة، وإبداعًا في القانون الدولي وحقو

ومع ذلك، فقد واجھت عدداً من الانتقادات من الحكومات وجماعات 

المجتمع المدني، بما في ذلك الاعتراضات على اختصاصھا القضائي، 

واتھامات بالتحیز، والمركزیة الأوروبیة والعنصریة، والتشكیك في 

أمن .نزاھة اختیار القضایا وإجراءات المحاكمة، والشكوك حول فعالیتھا

 دولي ـ كیف یتعامل المجتمع الدولي مع التصعید في غزة؟

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b9/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b9/
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للمحكمة الجنائیة الدولیة أربعة أجھزة رئیسیة: الرئاسة، الأقسام 

القضائیة، مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، الرئیس ھو أعلى قاضٍ 

یختاره القضاة الثمانیة عشر في الدائرة القضائیة، وتتكون الدائرة 

تنظر في القضایا المعروضة على القضائیة من ثمانیة عشر قاضیاً و

المحكمة، یرأس مكتب المدعي العام المدعي العام، الذي یقوم بالتحقیق 

في الجرائم ومباشرة الإجراءات الجنائیة أمام الدائرة القضائیة، یرأس 

قلم المحكمة المسجل وھو مكلف بإدارة جمیع الوظائف الإداریة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، بما في ذلك المقر الرئیسي ووحدة الاحتجاز 

 900ع العام، كما توظف المحكمة الجنائیة الدولیة أكثر من ومكتب الدفا

دولة وتجري إجراءاتھا باللغتین الإنجلیزیة  100موظف من حوالي 

 .والفرنسیة

 مھام الجنائیة الدولیة

تقوم المحكمة الجنائیة الدولیة بالتحقیق مع الأفراد المتھمین بارتكاب 

أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي، وھي: الإبادة الجماعیة، 

وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، وجریمة العدوان، وتحاكمھم، 

حیثما یكون ذلك ضروریًا، تھدف المحكمة الجنائیة الدولیة إلى أن تكون 

بمثابة "محكمة الملاذ الأخیر"، وھي تكمل الأنظمة القضائیة الوطنیة 

القائمة ولا یجوز لھا ممارسة ولایتھا القضائیة إلا عندما تكون المحاكم 

المجرمین، مع ذلك فھي الوطنیة غیر راغبة أو غیر قادرة على محاكمة 

لھا إلا التحقیق تفتقر إلى الولایة القضائیة الإقلیمیة العالمیة ولا یجوز 

والمحاكمة في الجرائم المرتكبة داخل الدول الأعضاء، أو الجرائم التي 

یرتكبھا مواطنو الدول الأعضاء، أو الجرائم في الحالات المحالة إلى 

 .المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 أحكام سابقة

، 2006دولیة أول جلسة استماع لھا في عام عقدت المحكمة الجنائیة ال

بشأن اتھامات بارتكاب جرائم حرب ضد توماس لوبانجا دییلو، المسمى 
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بـ"أمیرالحرب" الكونغولي المتھم بتجنید الأطفال، وقد كانت إدانتھ 

ھي الأولى في تاریخ المحكمة، وفتح مكتب  2012اللاحقة في عام 

المدعي العام اثني عشر تحقیقا رسمیا ویجري تسعة تحقیقات أولیة 

إضافیة، فضلاً عن ذلك تم توجیھ الاتھام إلى عشرات الأفراد في 

المحكمة الجنائیة الدولیة، بما في ذلك زعیم المتمردین الأوغندي 

جوزیف كوني ، الرئیس السوداني السابق عمر البشیر، الرئیس 

في، رئیس لدولة اللیبیة معمر القذاأوھورو كینیاتا من كینیا، رئیس ا

ساحل العاج لوران غباغبو ونائب الرئیس السابق جان، بییر بیمبا من 

 .جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

أوامر  ، 2023مارس  17أصدر قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة، في 

اعتقال بحق الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین والمفوضة الرئاسیة 

لحقوق الأطفال في روسیا ماریا لفوفا بیلوفا بتھمة اختطاف الأطفال في 

، بذلك أصبح بوتین أول رئیس دولة 2022الحرب الروسیة الأوكرانیة 

دة یخضع لمذكرة اعتقال عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتح

من المحكمة الجنائیة الدولیة، وعلى الرغم من أن روسیا سحبت توقیعھا 

، وبالتالي فھي لیست مشاركاً 2016من نظام روما الأساسي في عام 

في المحكمة الجنائیة الدولیة ولا تخضع لولایتھا القضائیة، إلا أنھ یمكن 

ن باتخاذ إجراءات ضد أوكرانیا، التي لیست طرفًا ولكنھا اتھام بوتی

، وإذا سافر بوتین إلى دولة 2014قبلت اختصاص المحكمة، منذ عام 

 طرف، فمن الممكن أن یتم اعتقالھ من قبل السلطات المحلیة

 تعریف جرائم الحرب

تعُرف الإبادة الجماعیة بأنھا أي من الأفعال التالیة المرتكبة بقصد 

التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة: 

قتل أفراد الجماعة؛ التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطیر لأعضاء 

المجموعة؛ تعمد فرض ظروف معیشیة على المجموعة بھدف تدمیرھا 

الجسدي كلیًا أو جزئیًا؛ فرض تدابیر تھدف إلى منع الولادات داخل 

الجماعة؛ نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى، كما یعُرفّ 
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 النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب بأنھا،

"الانتھاكات الجسیمة للقوانین والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة 

اكات الجسیمة للقوانین والأعراف المطبقة في نزاع الدولیة" و"الانتھ

مسلح لیس لھ طابع دولي"، كما یوفر النظام الأساسي للمحكمتین 

الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة 

الخاصة  15/2000لسیرالیون ولائحة إدارة الأمم المتحدة الانتقالیة رقم

بتیمور الشرقیة الولایة القضائیة على الانتھاكات "الخطیرة" للقانون 

 .الإنساني الدولي

من النظام  3، عند تفسیر المادة 2001أثناء قضیة دیلالیتش في عام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة التي تسرد 

انتھاكات قوانین أو أعراف الحرب التي تتمتع المحكمة باختصاصھا، 

ذكرت دائرة الاستئناف أن التعبیر "قوانین وأعراف الحرب" تشمل 

ة، جمیع قوانین وأعراف الحرب بالإضافة إلى تلك المذكورة في الماد

توجد صفة "خطیرة" مقترنة بكلمة "انتھاكات" في الأدلة العسكریة 

والتشریعات الخاصة بالعدید من الدول، كما أن ھناك ممارسة لا تحتوي 

على صفة "الخطیرة" فیما یتعلق بالانتھاكات والتي تعرف جرائم 

قوانین أو أعراف الحرب، وبالمثل، لا تشترط الحرب بأنھا أي انتھاك ل

الأدلة والتشریعات العسكریة لعدد من الدول أن تكون انتھاكات القانون 

الإنساني الدولي خطیرة حتى ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ومع 

ذلك، فإن معظم ھذه الممارسة توضح ھذه الانتھاكات في شكل قوائم 

جرائم حرب، تشیر عادةً إلى أعمال مثل السرقة والتدمیر التعسفي 

ة، مما یشیر إلى أن ھذه الدول في الواقع تقصر والقتل وسوء المعامل

 .جرائم الحرب على نطاق محدود

على حظر  1907و 1899تركز اتفاقیات لاھاي المعتمدة في عامي 

الأطراف المتحاربة لوسائل وأسالیب معینة في الحرب، وقد تم استخدام 

اعتماد العدید من المعاھدات الأخرى ذات الصلة منذ ذلك الحین، وفي 

واتفاقیات جنیف اللاحقة، ولا  1864المقابل، تركز اتفاقیة جنیف لعام 

والبروتوكولان الإضافیان لعام  1949سیما اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
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، على حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون أو كفوا عن المشاركة 1977

في الأعمال العدائیة، یحدد كل من قانون لاھاي وقانون جنیف العدید 

من انتھاكات قواعده، ولكن لیس كلھا، على أنھا جرائم حرب. ومع 

قة واحدة في القانون الدولي تقنن جمیع جرائم الحرب. ذلك، لا توجد وثی

ى قوائم جرائم الحرب في كل من القانون الإنساني یمكن العثور عل

الدولي ومعاھدات القانون الجنائي الدولي، وكذلك في القانون العرفي 

الدولي، وقد صدقت جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 

، في حین أن البروتوكولات الإضافیة 1949اتفاقیات جنیف لعام 

وغیرھا من معاھدات القانون الإنساني الدولي لم تصل بعد إلى نفس 

المستوى من القبول، ومع ذلك، فإن العدید من القواعد الواردة في ھذه 

المعاھدات تم اعتبارھا جزءاً من القانون العرفي، وبالتالي فھي ملزمة 

 .النزاع)لجمیع الدول (والأطراف الأخرى في 

 ةالفرق بین الجنائیة الدولیة ومحكمة العدل الدولی

غالبًا ما یتم الخلط بین محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، 

وبینما تقع المحكمتان في لاھاي بھولندا، فإن ھذا ھو المكان الذي تنتھي 

فیھ أوجھ التشابھ، تعد المحكمة الجنائیة الدولیة مؤسسة أحدث بكثیر ولم 

عامًا، فھي، مثل المحكمة الجنائیة المحلیة،  20تعمل إلا منذ حوالي 

تحاكم الأفراد لارتكابھم جرائم، وبمجرد تصدیق الدول على نظام روما 

للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسي ، الذي یحدد قائمة الجرائم التي یمكن

مقاضاتھا، فلن یكون لھا أي دور آخر تقریباً، وعادةً ما یقوم المدعي 

العام بالتحقیق في الموقف الذي من المحتمل أن تكون قد ارتكبت فیھ 

جرائم، كما ھو الحال في دارفور أو أوكرانیا أو فلسطین أو فنزویلا 

 أمن دولي ـ موقف دول أوروبا من حركة حماس.على سبیل المثال

یمكن لمحكمة العدل الدولیة النظر فیما إذا كانت دولة ما قد ارتكبت 

جریمة إبادة جماعیة بموجب اتفاقیة الإبادة الجماعیة، وإذا تم رفع قضیة 

بموجب اتفاقیة الإبادة الجماعیة، فلا تستطیع محكمة العدل الدولیة النظر 

ائل أخرى مثل شرعیة الغزو أو ما إذا كانت جرائم حرب في مس

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3/
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وجرائم ضد الإنسانیة قد ارتكبت، ومن ناحیة أخرى، تحاكم المحكمة 

الجنائیة الدولیة جرائم الإبادة الجماعیة باعتبارھا جریمة یرتكبھا أفراد، 

ولھا أیضًا ولایة قضائیة على جرائم أخرى لا تستطیع محكمة العدل 

ثم الدولیة النظر فیھا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، ومن 

فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تستطیع التحقیق في مجموعة واسعة من 

الجرائم مقارنة بمحكمة العدل الدولیة. ومع ذلك، لا یمكنھا أن تفعل ذلك 

 .إلا في الحالات التي تنشأ في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي

 دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حرب أوكرانیا

أنھ   ،2022فبرایر  28أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، في 

الوضع في أوكرانیا، على   سیسعى للحصول على إذن لفتح تحقیق في

الناشئة عن الفحص الأولي الذي   استنتاجات المكتب السابقة  أساس

ضمن اختصاص أجراه، والذي یشمل أي جرائم مزعومة جدیدة تقع 

، تلقى المكتب إحالة من دولة طرف من 2022مارس  1المحكمة، وفي 

، قدمت مجموعة من الدول 2022مارس  2جمھوریة لیتوانیا، في 

، أعلن المدعي العام أنھ 2022مارس  2الأطراف إحالة مشتركة، في 

شرع في فتح تحقیق في الوضع في أوكرانیا على أساس الإحالات 

دائرة التمھیدیة الثانیة ، أصدرت ال2023مارس/آذار  17الواردة، في 

للمحكمة الجنائیة الدولیة أمري اعتقال بحق شخصین في سیاق الوضع 

في أوكرانیا: الرئیس الروسي فلادیمییر بوتین والسیدة ماریا ألكسیفنا 

بیلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئیس الاتحاد الروسي، -لفوفا

بھ یتحمل المسؤولیة عن جریمة الحرب المتمثلة  للاعتقاد بأن كل مشتبھ

في الترحیل غیر القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غیرالقانوني للسكان 

(الأطفال). من المناطق المحتلة في أوكرانیا إلى الاتحاد الروسي، مما 

 .یضر بالأطفال الأوكرانیین
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 دور المحكمة الجنائیة الدولیة في حرب غزة

بأن ھناك  2023نوفمبر  16دق خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر في 

" إبادة جماعیة قید الإعداد " في غزة، في ضوء الأدلة المتزایدة على 

نیة الإبادة الجماعیة وفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى وقف 

جنوب أفریقیا  –لإطلاق النار، وبعد فترة وجیزة، قامت خمس دول 

وبنغلادیش وبولیفیا وجزر القمر وجیبوتي، بإحالة جماعیة إلى المحكمة 

الجنائیة الدولیة للتحقیق في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد 

الإنسانیة، التي یعتقد أنھا ارتكبت في فلسطین، واستكمل ذلك بدعوى 

قضائیة رفعتھا إلى المحكمة ثلاث جمعیات حقوقیة فلسطینیة (الحق، 

لسطیني لحقوق الإنسان)، طالبت فیھا بإضافة المیزان، والمركز الف

 .تھمتي "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعیة" إلى ھذا التحقیق

ترتبط ھذه الإحالات والشكاوى بتحقیق أوسع فتحتھ المحكمة الجنائیة 

، ولا یزال التحقیق مستمراً، والذي یغطي 2021مارس  3الدولیة في 

، وھذا 2014یونیو  13الجرائم المزعومة المرتكبة "في فلسطین منذ 

یعني أن اختصاصھا یمتد إلى الجرائم التي تحدث الیوم في تلك المناطق 

نفسھا، وتشرف ولایتھا القضائیة على غزة والضفة الغربیة والقدس 

وفي  .الشرقیة؛ الكیانات التي تحددھا على أنھا تتألف من دولة فلسطین

إطار الحرب الحالیة على غزة والعنف في الضفة الغربیة، تشمل 

انتھاكات القانون الإنساني الدولي التي تم رفعھا الھجمات العشوائیة ضد 

السكان المدنیین، وقصف المستشفیات والمدارس وعمال الإغاثة 

التابعین للأمم المتحدة في غزة، واستھداف الصحفیین ، وغیرھا من 

الأمور التي تعد جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وتندرج كل ھذه 

الأفعال ضمن تعریف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة المنصوص 

ورغم أن إسرائیل لیست ،  2002علیھ في نظام روما الأساسي لعام 

لكن المدعي  ،، ولا تعترف باختصاصھا القضائيعضوا في المحكمة

العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أكد أنھا تتمتع بالسلطة القضائیة فیما 

یتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبھا مقاتلو حماس في إسرائیل 

 .والإسرائیلیون في غزة
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أمن دولي ـ محكمة العدل الأوروبیة ـ الجدل حول وضع حماس  -3

 على قائمة التطرف

تعد محكمة العدل الأوروبیة الھیئة المسؤولة عن تنفیذ القانون بالاتحاد 

الأوروبي، ما یؤكد على أھمیتھا بین المؤسسات داخل التكتل الأوروبي، 

إذ لعبت دوراً مھماً وحاسماً في عدة قضایا شائكة بین الدول الأعضاء 

مثل الھجرة، إضافة إلى تصنیف بعض الحركات والجماعات على قائمة 

الإرھاب، نظراً لما تمثلھ من تھدید على أمن ومستقبل الاتحاد. ومؤخراً 

تردد اسم محكمة العدل الأوربیة من جدید، مع تصاعد الحرب بین 

إسرائیل وحركة حماس في قطاع غزة، لتطرح تساؤلات حول مھام 

أعلى ھیئة قضائیة بالاتحاد الأوروبي، ودورھا في التوقیت الراھن 

 .ت المرحلةلمواجھة تحدیا

 ھیكلة محكمة العدل الأوروبیة

تتمتع محكمة العدل الأوروبیة بالاستقلالیة التامة، وتقوم بمھام التفسیر 

والتطبیق الموحد لقانون الاتحاد الأوروبي كونھا أعلى محكمة في 

الاتحاد، وتتولى سلطات تسویة النزاعات القانونیة بین مؤسسات الاتحاد 

والدول الأعضاء بھا، إضافة إلى الأفراد والشركات، وتلعب محكمة 

، والإعلان عن إجراءات 1952العدل ھذا الدور منذ تأسیسھا في 

دیسمبر  21، لتصدر أول حكم لھا في 1953تأسیسھا في مارس 

من  11. وتتشكل من قاضِ واحد من كل دولة عضو بالاتحاد، و1954

المدعین العامین یتم اختیارھم وفقاً لاتفاق مشترك بین حكومات دول 

ختصة لتقدیم المشورة، وتصبح مدة ولایتھم التكتل، بعد استشارة لجنة م

) سنوات قابلة للتجدید. وتصبح معاییر اختیار ھیئة المحكمة بناءً 6(

على الأشخاص الذین یتمتعون بالاستقلالیة والكفاءة والخبرة في 

المجالات القانونیة، وینتخب رئیس المحكمة من بین القضاة الذین 

) سنوات قابلة للتجدید، وتتخذ من 3یمثلون الدول الأعضاء لفترة (

لوكسمبورغ مقراً لھا. وتتكون المحكمة من محكمة العدل والمحكمة 

وتتشكل من قاضیین عن كل دولة عضو  1988العامة التي تأسست في 
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، التي 2004بالتكتل الأوروبي، ومحكمة الخدمة المدنیة التي أنشئت في 

 قضائي للاتحاد،في إطار إصلاح الھیكل ال 2016توقفت عن العمل في 

 دور محكمة العدل الأوروبیة

تتعلق اختصاصات محكمة العدل الأوروبیة بتفسیر الاتفاقیات 

والمعاھدات الدولیة التي یبرمھا الاتحاد، والفصل في المنازعات بین 

الدول الأعضاء حول تفسیر القوانین والمعاھدات ذات الصلة، والفصل 

في المسائل المرفوعة إلیھا من المحاكم الوطنیة، وتحدید القوانین 

الواجب تطبیقھا، وتفصل في الطعون المقدمة من كل طرف بالبرلمان 

الأوروبي ومجلس المحاسبة والبنك المركزي الأوروبي، ویجوز لأي 

مواطن أوروبي إقامة دعوى أمام محكمة العدل الأوروبیة ما دام الأمر 

یتعلق بتصرف قانوني یؤثر بشكل مباشر علیھ، وفي الوقت نفسھ لا 

لمتعلقة بحقوق الإنسان فقط، كونھا من تتطرق المحكمة إلى القضایا ا

 .اختصاص المحكمة الأوروبیة العلیا لحقوق الإنسان

تعمل المحكمة على مرحلتین، مرحلة كتابیة تتمثل في تقدیم الأطراف 

بیانات مكتوبة للمحكمة، وتقدیم الملاحظات من قبل السلطات الوطنیة 

ومؤسسات الاتحاد وأحیاناً الأفراد، ویلخص القاضي المقرر الذي یتم 

مناقشتھ في الجلسة العامة للمحكمة، ویتحدد عدد القضاة الذین یعملون 

) قاضیاً، 15 -5 -3على القضیة وفقاً لأھمیتھا، ویتراوح عددھم ما بین (

) قضاة، والمرحلة الثانیة تكون مرحلة 5وفي أغلب القضایا یتعامل (

شفیھة (جلسة استماع عامة)، وفي حالة إذا قررت المحكمة ضرورة 

الاستعانة برأي المحامي العام، یتم تقدیمھا لھ بعد جلسة الاستماع 

ثم یتداولھا القضاة ویصدرون الحكم. وتلعب المحكمة دوراً بأسابیع، 

محوریاً في صیاغة القوانین الأوروبیة وضمان تطبیقھا، وساھمت 

تعزیز دور محكمة العدل الأوروبیة في تفسیر  2009معاھدة لشبونة في 

القوانین وتوسیع صلاحیاتھا كونھا الھیئة القضائیة العلیا بالاتحاد، 

بجانب توسیع الأساس القانوني للتكتل الأوروبي وتقسیم السلطات بین 

الدول الأعضاء، استجابة للمخاوف من المركزیة، إضافة إلى إدراج 
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میثاق الحقوق الإنسانیة كوثیقة ملزمة قانونیاً لتطویر قانون الاتحاد 

أمن دولي ـ موقف دول أوروبا .ویحمي الحقوق الأساسیة والمدنیة لمواطنیھ

 من حركة حماس

 علاقة محكمة العدل الأوروبیة بباقي المؤسسات الأوروبیة

بحكم دورھا واختصاصاتھا، تتعاون محكمة العدل الأوروبیة مع باقي 

مؤسسات التكتل، وفي مقدمتھا المفوضیة الأوروبیة بشأن ملف اللاجئین 

والمھاجرین، من أجل ضمان امتثال قوانین وسیاسات الاتحاد لاتفاقیة 

، لذا 1967المتعلقة بوضع اللاجئین وبروتوكولھا لعام  1951عام 

تتعاون أیضاً محكمة العدل مع المحاكم الوطنیة للدول الأعضاء لضمان 

تطبیق قانون الاتحاد، وفي بعض الحالات قد تلجأ المحاكم الوطنیة إلى 

محكمة العدل لتفسیر قانون أو توضیح صلاحیتھ، ویمكن أن ترفع 

المفوضیة الأوروبیة أو دولة بالاتحاد الأوروبي دعوة ضد حكومة 

حكمة العدل لعدم إنفاذھا للقانون أو اتخاذھا أخرى بالاتحاد أمام م

لإجراءات تنتھك القانون، وتلزم المحكمة ھذه الدولة بضرورة أن تعید 

الأمور إلى وضعھا الصحیح بعد إخطارھا برفع دعوى ضدھا. وفي 

الوقت نفسھ یمكن أن یطالب مجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضیة 

الأوروبیة أو البرلمان الأوروبي محكمة العدل، بإلغاء بعض القرارات 

 .إذا كانت تنتھك معاھدات التكتل

 قرار المحكمة بشأن حركة حماس

أدرجت محكمة العدل الأوروبیة حركة حماس على لائحة الاتحاد 

الحركة من  2014، بینما رفعت في 2001الأوروبي للإرھاب في 

قوائم الإرھاب لوجود أخطاء في الإجراءات القانونیة، وأعاد التكتل 

الأوروبي إجراءاتھ لرفع حماس من لائحة الإرھاب وتم تعلیق القرار 

، وأوصت المدعیة العامة بمحكمة العدل إلیانور شاربستون، 2015في 

. وتم إعادة النظر في 2016بحذف حركة حماس من قوائم الإرھاب في 

القضیة مرة أخرى أمام المحكمة الابتدائیة، في أعقاب قرار محكمة 

، لیأتي قرار 2017العدل بإبقاء حماس ضمن قوائم الإرھاب في 

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3/
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لعدل بشأن إدراج حماس وكتائب المحكمة الابتدائیة بإلغاء قرار محكمة ا

، بینما 2019القسام (الجناح العسكري للحركة) على قوائم الإرھاب في 

حسمت محكمة العدل ھذا الجدل بتأییدھا لقرار المجلس الأوروبي بإبقاء 

حماس على قوائم الإرھاب، معلنة أن المحكمة العامة أخطأت في تنفیذ 

 أمن دولي ـ محكمة العدل الدولیة، ودورھا في حرب غزة.2021القانون في 

المعاییر التي تعتمدھا المحكمة الأوروبیة في تصنیف الجماعات 

 المتطرفة

ترتكز معاییر محكمة العدل الأوروبیة في تصنیف الحركات كجماعات 

 متطرفة وفقاً لمعاییر الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموقف المشترك

(CFSP) 2016/1693)  الذي یحدد الأعمال التي تمثل تھدیدات

إرھابیة، عبر جمع المعلومات من المؤسسات الأمنیة أو الاستخباراتیة 

أو القضائیة، وتعتمد المحكمة في أحكامھا على معاییر الدوافع، من بینھا 

شھادات الشھود وسجل الجماعة وأنشطتھا، إضافة إلى معاییر 

الاعتراف المتعلق بإعلان أي جماعة مسؤولیتھا عن حادث إرھابي أو 

إقرارھا بأي تعاون مع جماعات أخرى متطرفة، بجانب معاییر التاریخ 

كات الجماعة وعلاقاتھا بأشخاص ذات والسجل السابق المتعلق بتحر

) 3صلة بتنظیمات متطرفة. وتتمتع محكمة العدل بسلطة قضائیة في (

الإجراءات مجالات ھم، الأحكام الأولیة، وإجراءات الانتھاك، و

المباشرة، ما یتیح لھا إدراج الحركات على قوائم الإرھاب، والبت في 

 .أي طعون بشأن ھذه الأحكام بالاستناد إلى قوانین الاتحاد

 أبرز القضایا التي تناولتھا محكمة العدل الأوروبیة 

: رفعت المفوضیة الأوروبیة لمحكمة العدل 2012أبریل  –مارس 

مخالفات بشأن الحكومة المجریة وقتھا، بعد أن فحصت المفوضیة 

تعدیلات قانونیة أجرتھا الحكومة المجریة على استقلال القضاء 

والوزیر المختص بالمحافظة على سریة بیانات المواطنین، ولم تبدي 

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%af%d9%88/
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المجر أي نیة لتغییر القوانین حتى تتماشى مع مواثیق الاتحاد، وقد 

 .تتعرض المجر لعقوبات حتى تغیر القوانین

: منحت المحكمة الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو 2017مارس 

إبراز أي رموز سیاسیة أو دینیة أو فلسفیة حفاظاً على الحیادیة، 

وأصدرت ھذا القرار بشأن قضیتین في بلجیكا وفرنسا، بخصوص 

شكوى مسلمتین اعتبرتا أنھن تعرضتا للتمیز في العمل بسبب الحجاب، 

وجاء رد المحكمة أن منع ارتداء ھذه الرموز لا یشكل تمییزاً على 

 .أساس الدین أو العقیدة

: أصدرت المحكمة قراراً یلزم سلوفاكیا والمجر باستقبال 2017سبتمبر 

حول إعادة توزیع اللاجئین على  2015لاجئین، وفقاً لقانون الاتحاد في 

 .الدول الأعضاء بالاتحاد

: اعتبرت المحكمة أن المجر انتھكت التزامھا بشأن 2020دیسمبر 

اعتقال غیر قانوني للمھاجرین في مخیمات على الحدود وترحلیھم، 

وجاء الحكم لصالح قرار المفوضیة الأوروبیة التي اتخذت إجراءات 

 .ضد أنظمة اللجوء بحكومة رئیس الوزراء المجري فیكتور أوربان

: أقرت المحكمة بحق الشركات في منع الموظفات 2021یولیو 

المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معینة، بشأن حكمھا الصادر 

 .في دعوتین مقدمتین من امرأتین في ألمانیا

: أقرت المحكمة بحق آباء الأطفال اللاجئین الذین حصلوا 2021سبتمبر 

على حمایة ثانویة التمتع بنفس الوضع، إذا تقدموا بطلب رسمي قبل أن 

أمن دولي ـ محكمة العدل الدولیة، ودورھا .یصل أطفالھم لسن النضج القانوني

 في حرب غزة

** 

 

https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/
https://www.europarabct.com/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%80-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/
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 تقییم وقراءة مستقبلیة

تعد محكمة العدل الدولیة ھي الجھاز القضائي الرئیسي للأمم  -

المتحدة، تعمل محكمة العدل الدولیة بموجب نظام أساسي. للمحكمة 

دور في حل النزاعات القانونیة التي تحیل إلیھا الدول وفقا للقانون 

 .الدولي

وافقت محكمة العدل الدولیة بشأن التدابیر المؤقتة بحرب أوكرانیا  -

، وقررت تعلیق موسكو الفوري للعملیات العسكریة 2022في العام 

 .ضد أوكرانیا، وھو قرار الأمر الذي لم تنفذه روسیا

یمكن القول على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولیة  -

نھائیة وغیر قابلة للاستئناف، إلا أن المحكمة لیس لدیھا أي وسیلة 

لتنفیذھا. ولم تحكم المحكمة في ھذه المرحلة بشأن جوھر القضیة 

التي بحق الإبادة الجماعیة في غزة، واعترفت بحق الفلسطینیین في 

 .غزة في الحمایة من أعمال الإبادة الجماعیة

بات متوقعا فرصة صدور أي قرار لإنفاذ القرار الخاص بشأن  -

حرب غزة ضئیلا، حیث أن الآلیة الرسمیة الوحیدة في النظام 

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لتنفیذ قرارات المحكمة ھي الإحالة 

إلى مجلس الأمن الدولي. لا سیما عندما تشغل دولة موضوع القرار 

 .أو حلیف وثیق لھذه الدولة مقعدا دائمًا في مجلس الأمن الدولي

من المرجح أن یساھم قرار محكمة العدل الدولیة سببا في تصعید  -

الضغوط على إسرائیل وحلفائھا، بما في ذلك الولایات المتحدة، 

لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام إسرائیل للحقوق المدنیین 

 .في غزة

** 

یمثل الوضع في فلسطین سیاق واضح وموثقاً لانتھاكات صارخة  -

للقانون الدولي الإنساني وجرائم یصفھا خبراء الأمم المتحدة والعدید من 
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الساسة والخبراء والقانونیون حول العالم بأنھا ترقى إلى مستوى الإبادة 

 .الجماعیة

زار المدعي العام لمحكمة الجنائیة الدولیة كریم خان معبر رفح بین  -

أكتوبر واستمع لشھادات من الجانبین، ومع ذلك،  29مصر وغزة في 

فإن أحدث تصرفات المدعي العام أثارت مخاوف جدیة من أن اختیاره 

المحتمل للقضایا في المستقبل سیشكل مثالاً آخر على ممارسة الانتقائیة 

والمعاییر المزدوجة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في المحكمة 

الجنائیة الدولي، كونھ خصص وقت أطول للاستماع للضحایا من 

دقائق فقط للاستماع على  10الجانب الإسرائیلي في المقابل خصص 

شخصاً من  30شھادات أسر الضحایا الفلسطینیین، بما فیھم سیدة فقدت 

 .عائلتھا

التوقعات المتشائمة بخصوص نتائج تحقیقات الجنائیة الدولیة یتعللق  -

بمدى الخوف من تطبیق مزدوج للمعاییر في الفصل بین الضحایا، 

فبینما زار المدعي العام في إسرائیل المناطق التي وقعت فیھا ھجمات 

أكتوبر، رفض خان في فلسطین زیارة أي من مئات  7حماس في 

المستوطنات ونقاط التفتیش الإسرائیلیة غیر القانونیة في الضفة 

الغربیة، ولجمیع ھذه الأسباب، أعرب الضحایا عن خشیتھم من أن 

المدعي العام "یطبق معاییر مزدوجة من خلال تركیز جھوده فقط على 

 .حماس

ھناك انتقاد آخر موجھ للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة  -

بخصوص الفصل في أزمة غزة تتعلق بتجاھل تصریحات الساسة 

الإسرائیلیین، بخصوص التھجیر القسري أو القتل المتعمد للسكان 

المدنیین داخل قطاع غزة، منھا على سبیل المثال: "لا یوجد مدنیون في 

وقد  غزة "، أو " نحن نقاتل حیوانات بشریة "، أو " محو غزة بأكملھا 

ندد خبراء الأمم المتحدة وغیرھم من عشرات القادة والمسؤولون بھذه 

 التصریحات والتي قد تكون بمثابة دلیل على الإبادة الجماعیة،
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إن تطور الوضع في فلسطین یؤكد أن العدالة الجنائیة الدولیة تظل  -

غیر متكافئة عندما یتعلق الأمر بالدول القویة، مع تزاید القلق بشأن 

الضغوط السیاسیة التي تمارس على المحكمة والتي قد تكون سبباً في 

 .صدور حكماً غیر عادل

ینظر للمحكمة الجنائیة الدولیة الیوم بضرورة تطبیق عادل للقانون 

الدولي، والتعامل مع غزة بالمثل مع أوكرانیا، ومعاقبة المجرمین دون 

 .انحیاز أو استجابة للضغوط السیاسیة

** 

واقع محكمة العدل بعد معاھدة لشبونة یؤكد على أھمیتھا في ضمان  -

تطبیق القوانین، كونھا جزءاً لا یتجزأ من عمل الاتحاد وتطویره، 

للتصدي لأي تحدیات تھدد وحدة وقوة التكتل الأوروبي. ولعبت 

المحكمة دوراً مھماً على مدار عقود في إدراج بعض الكیانات 

والأشخاص على قوائم الإرھاب، واتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على 

النظام السیاسي الدیمقراطي في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول 

الأعضاء بھ، ومنع أي محاولات لتیارات الیمین المتطرف من فرض 

 .سیاساتھا المھددة لأمن المجتمعات الأوروبیة

یبرز دور محكمة العدل الأوروبیة في القضایا الخلافیة بین الدول  -

الأعضاء، ومن بینھا ملف الھجرة واللجوء وتوزیع اللاجئین على دول 

الاتحاد، خاصة وأن ھذا الملف شائك منذ سنوات، وتتباین فیھ مواقف 

الدول وإجراءاتھا في استقبال اللاجئین والمھاجرین، وآلیات تطبیق 

القوانین وترحیلھم إلى بلادھم مرة أخرى، لذا كانت قرارات المحكمة 

متسقة مع قوانین الاتحاد والمفوضیة الأوروبیة، وساھمت في مواجھة 

 .إجراءات بعض الدول المتشددة مثل المجر ضد اللجوء والھجرة

تزاید التوترات مع روسیا في ضوء استمرار الحرب الأوكرانیة  -

لعامھا الثاني، وتوتر المشھد بین إسرائیل وحماس، یزید من أھمیة 

محكمة العدل في حسم القضایا الخلافیة داخل الاتحاد، والمتعلقة بشأن 
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التصعید في أوكرانیا والشرق الأوسط، تجنباً لدخول التكتل الأوروبي 

في أزمة داخلیة جدیدة، خاصة وأن الانقسام قائم بین دول التكتل حول 

دعم إسرائیل ووقف تمویل وكالة "الأونروا" في غزة، في أعقاب 

الاتھامات الإسرائیلیة الموجھة ضد الوكالة بالتورط في أحداث "طوفان 

 "الأقصى

تعامل محكمة العدل مع مسألة إدراج حماس على قوائم الإرھاب،  -

یشیر إلى توافق مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع معاییر أعلى سلطة 

قضائیة، والتزام ھذه المؤسسات بقرارات محكمة العدل الأوربیة، بشأن 

 .تصنیف الكیانات كجماعات متطرفة

إن المرحلة المقبلة ستشھد عودة لمحكمة العدل إلى الواجھة من جدید،  -

نظراً لأن الاتحاد الأوروبي سیلجأ إلیھا لفض نزاعات كثیرة بین الدول 

الأعضاء المتعلقة بالقضایا الجدلیة، خاصة وأن تیار الیمین المتطرف 

آخذ في التصاعد في عدة دول، ما یعني أن مسألة عدم الامتثال لقوانین 

ومواثیق التكتل واردة الحدوث، ما یتطلب قرارات حاسمة من المحكمة 

 .للتأكید على إنفاذ القانون وفقاً للمعاییر المتفق علیھا بین الدول الأعضاء

نظراً لأن دور المحكمة یؤكد على أھمیة التزام الدول باتفاقیات التكتل  -

الأوروبي، لذا سیصبح دور واختصاصات محكمة العدل الأوربیة مثار 

للمناقشة بین الدول الأعضاء، في ضوء ظھور آراء من داخل بعض 

الدول، بضرورة استقلال بلدانھم عن الاتحاد وقوانینھ، ما یعني تفاقم 

الخلاف حول المركزیة والاستقلالیة مرة أخرى، واتجاه بعض الدول 

التي یھیمن فیھا التیار الیمیني المتطرف على الحكم، للمطالبة بتقلیص 

 .نفوذ المحكمة
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 الھوامش

Top UN court rejects South African request for urgent 

measures to safeguard Rafah 

http://tinyurl.com/t2m7pv3f 

محكمة العدل الدولیة: على إسرائیل "منع ومعاقبة" التحریض على الإبادة في قطاع 

  غزة

http://tinyurl.com/pd5tr45h 

 محكمة العدل الدولیة

http://tinyurl.com/2wdvscu9 

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

http://tinyurl.com/393r8p8c 

** 

War Crimes- Background 

https://bitly.ws/3dvoN 

Definition of War Crimes 

https://bitly.ws/3dvp4 

HOW DOES THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 

DIFFER FROM THE INTERNATIONAL CRIMINAL 

COURT? 

https://bitly.ws/3dvpd 

The ICC Prosecutor’s Double Standards in the Time of an 

Unfolding Genocide 

https://bitly.ws/3dvpj 

http://tinyurl.com/t2m7pv3f
http://tinyurl.com/pd5tr45h
http://tinyurl.com/2wdvscu9
http://tinyurl.com/393r8p8c
https://bitly.ws/3dvoN
https://bitly.ws/3dvp4
https://bitly.ws/3dvpd
https://bitly.ws/3dvpj
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From Gaza to The Hague: Navigating the ICC Investigation 

and the Pursuit of Palestinian Justice 

https://bitly.ws/3dvpt 

** 

 محكمة أوروبیة تجیز حظر الحجاب في أماكن العمل في ظروف معینة

https://bit.ly/3uuKGDX 

 العدل الأوروبیة: المجر تنتھك قانون اللجوء بالاتحاد الأوروبي

https://bit.ly/3wgDUlE 

Court of Justice of the European Union (CJEU) 

https://bit.ly/3wbyHLQ 

The Court of Justice of the European Union 

https://bit.ly/49G8Wlc 
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